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576636 ‐ ما حم التحايل عل شرط البائع ف إرجاع السلعة؟

السؤال

اشتريت كيلو من البخور والبائع قال ل لك مدة ٦ اشهر استرجعه لاي سبب كان بشرط الا تتجاوز الاستخدام ٢٠ جرام تقريبا

... وانا استخدمت منه اكثر ٢٠ جرام ...السؤال هل يجوز ل ان اشتري من السوق فرق الجرامات المستخدمة بنفس جودة

البخور او افضل واضعها مع المية السابقة ل استطيع ان استرجع قيمة كيلو البخور .. والسبب لانن احتاج المال بشل

عاجل وضروري

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

إذا أعطاك البائع مدة لإرجاع السلعة، فهذا داخل ف خيار الشرط.

قال ف الروض المربع ص 324: "القسم (الثان) من أقسام الخيار: خيار الشرط بـ (أن يشترطاه) أي يشترط المتعاقدان

هلَيع هال َّلمدة خيار المجلس أو الشرط، (مدةً معلومة، ولو طويلة)، لقوله ‐ ص صلب (العقد)، أو بعده، ف (ف) الخيار

.شروطهم " انته المسلمون عل :‐ لَّمسو

ثانيا:

إذا أذن البائع ف استعمال 20 جراما من البخور، ومنع من رد السلعة بعد ذلك، فالمسلمون عل شروطهم، ولا يحل غشه

وخداعه بشراء بخور من السوق، مع ما يتضمنه ذلك من الذب بأنك لم تستعمل البخور أو لم تستعمل إلا 20 جراما.

والأصل أن تلف شء من المبيع يبطل الخيار، لن عفا البائع هنا عن تلف 20 جراما، فإذا استعملت أكثر من ذلك، فلا خيار

لك.

قال البهوت رحمه اله ف كشاف القناع (3/ 209): "(وإن تلف المبيع قبل القبض وكان) المبيع (ميلا) بيع بيل (ونحوه)،

كالمبيع بوزن أو عد أو ذرع: (بطل البيع)، لما يأت. (وبطل معه الخيار)، أي خيار المجلس والشرط، سواء كان لهما أو

لأحدهما؛ لأن التالف لا يتأت عليه الفسخ.

https://archive-1446.islamqa.info/index.php/ar/answers/576636/%D9%85%D8%A7-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%89%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B9%D8%A9
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(وإن كان) تلف المبيع بيل أو وزن أو عد أو ذرع (بعده) أي بعد القبض، فهو من ضمان المشتري، وبطل الخيار.

.عليه فسخ" انته لما تقدم من أن التالف لا يتأت ،(يل ونحوه، بطل أيضا خيارهمافيما عدا م) ،(أو) كان التلف قبله أو بعده

ثم إن البخور الذي ستشتريه: ليس بخور البائع الذي باعه عليك، وإنما هو بخور آخر، ستعاوضه به عن بخوره الذي استهلته؛

وهذا بيع مستأنف، ومعاملة جديدة، لا بد فيها من رضا الطرف الآخر بذلك.

وبل حال؛ فلا يجوز ما ذكرت من شراء بخور من السوق؛ لما فيه من الغش والذب.

فإن احتجت للمال، فاصدق البائع، فإن قبل الفسخ، أو لم يقبل فهذا حقه .

واله أعلم


